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مجلس الوزراء السعودي یقر نظام
العلامات التجاریة

جدة: عبد الرحمن المطوع 
أقرت السعودیة أمس نظام العلامات التجاریة بعد انجاز دراستھ في مجلس الشورى ولجنة

الخبراء ومتابعة من قبل وزارة التجارة. وھي خطوة تناسب وفقا لرأي أخصائیین مع
التطورات الاقتصادیة والتجاریة التي وصلت إلیھا السعودیة وتتماشى مع متطلبات الاقتصاد

الدولي المتداخل في ھذه المرحلة المھمة. وخرجت الجلسة التي عقدھا مجلس الوزراء
السعودي أمس في قصر السلام بمحافظة جدة برئاسة الأمیر عبد الله بن عبد العزیز نائب

خادم الحرمین الشریفین، بإقرار النظام، الذي أعطى لصاحب الشأن الحق في التظلم لوزیر
التجارة من القرار الصادر برفض طلبھ خلال 60 یوماً من تاریخ إبلاغھ بھ، وإذا صدر قرار
ً الوزیر برفض التظلم كان لصاحب الشأن حق الطعن فیھ أمام دیوان المظالم خلال 30 یوما

من تاریخ إبلاغھ بھ.

وذكر الدكتور مدني علاقي وزیر الدولة عضو مجلس الوزراء وزیر الإعلام بالنیابة في بیانھ
لوكالة الأنباء السعودیة، ان النظام یصف العلامة التجاریة وھي تلك الأسماء المتخذة شكلاً
ممیزاً او الإمضاءات او الكلمات او الحروف او الأرقام او الرسوم او الرموز او الأختام او

النقوش البارزة او اي إشارة أخرى او اي مجموع منھا تكون قابلة للادراك بالنظر وصالحة
لتمییز منتجات صناعیة او تجاریة. وأوضح ان النظام یشیر الى عدم الاعتداد وتسجیل

العلامات التجاریة أو الإشارات والشعارات والأعلام وغیرھا (الوارد بیانھا في المادة الثانیة
من النظام) ومنھا الإشارات الخالیة من أي صفة ممیزة وكل تعبیر او إشارة او رسم مخل
بالدین او یكون مطابقاً او مماثلاً لرمز ذي صبغة دینیة والشعارات العامة والاعلام وغیرھا

من الرموز والأسماء او التسمیات الخاصة بالمملكة او بإحدى الدول التي تعاملھا بالمثل.

وكان مجلس الشورى السعودي قد أقر في جلستھ التي عقدھا في ینایر (كانون الثاني)
الماضي مشروع نظام العلامات التجاریة الجدید الذي اخذ في الحسبان آراء عدد كبیر من

مسؤولي وزارة التجارة والھیئة العامة للاستثمار وعدد من التجار. ویعد نظام العلامات
التجاریة الذي تقدمت بھ وزارة التجارة تعدیلا للنظام المطبق (قبل صدور قرار الأمس) وھو

الذي سبق أن صدر بھ المرسوم الملكي الصادر في شھر ینایر عام 1986 ویتكون من 58
مادة تنظمھا 9 أبواب تعالج القضایا المتعلقة بالعلامات التجاریة من حیث تسجیلھا

واشھارھا وحمایتھا وحمایة الدین والذوق العام والبیئة من تجاوزات تلك العلامات، كما
یتناول النظام الجزاءات التي تطبق على من یخالف أحكامھ.

ویعالج الباب الأول الأحكام العامة، والثاني إجراءات التسجیل، والثالث الآثار المترتبة على
تسجیل العلامات التجاریة، في حین یعالج الباب الرابع تجدید العلامات التجاریة وشطبھا، أما

الباب الخامس فیعالج نقل ملكیة العلامة التجاریة والحجز علیھا، كما یعالج الباب السادس
تراخیص استخدام العلامات التجاریة التي سبق تسجیلھا، ویتولى الباب السابع العلامات

التجاریة الجماعیة، أما الباب الثامن فیحدد الرسوم علیھا، في حین أن الباب التاسع والأخیر
یعالج الجرائم والمخالفات التي تحدث في مخالفة ھذا النظام.
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